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تت "7١‏ رمه الله رعمة واسعة 
بوتت ا 0 0 
مْلامُفضِيله الشرخ 
١‏ سس سرح # 
الام 5 ْ 1 
صا عله خها القْصَيِي 


وو 5-2 
و 7 من« عمو اش عي سيل 7 0 عو توحعو م 
الحَمْدُ طه الَّذِي صَيّرَ الدّينَمَرَاتِبَ وَدَرَجَاتِء وَجَعَلَ لِلْعِلْمِ بِهِ أَضُولَا وَمْهِّتٍء 
َ وو ررو 


لل اسار وَاَنْهل أن 2 ا م 


7 0700 


05-6 الى بارفغل نيد َع آل يف د و عل آل 
ِبْرَاهِيمَ» إِنَّكَ حَمِيدٌ تحيد. 


بي رمو 


ما يعل: 


ا 


0-8 
0 م 0 


حَدَِي بمَاعَةٌ مِنَ الشيُوخ و هُوَ أوَلُ حَدِيثِ سَوِعْتْهُ مِنّْهُم إسْنَادِ كُلْ إِلَ سُفْيَانَ بن 
عيبن عَنْ عَمْرِو بْنِ د ل قَابُوسٌ مَوْلَ عَبّدِ الله بن عَمْرِوء عَنْ عَبّدِ الله بْنٍ 
عَمْرِو بْنِ العَاصِيٍ رَبدَيََعَنهَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَرَتَدعيدوْسله: «الرَاحمُون يَرْحَهُمْ 
الرّحْمْنُ أرْمُوا مَنْ في الأْض؛ يَرْحَمَكُمْ مَنْ في السّياء). 

وَمِنْ آكَدٍِ الرَّحْمَةَرَحْمَة المحَلّمِينَ بِالمتَعَلَّمِينَ في تلْقِينِهِمْ أَحْكَامَ الدّينِ» وَتَرْقِيتِهِمْ في 
مَنَازِلٍ اليَقِينِ. 

وَمِنْ طَرَائِقٍ رَحمتِهِمْ : إيقَافَهُمْ عَلَ مُهمَتٍ العِلّم؛ بإقرَاء اول المتَونِء وَتَييينِ مَقَاصِدِهًَا 
الكُلَيّ وَمَعَانِيهًا الإجْمَاِيّة؛ لِيَستَفْحَ بِدَالِكَ المبْتَدنُونَ تلََيَهُْ وَيَجِدٌ فيه المتَوَسّطُونَ مَا 
ماسو سر 

وَعَدَاشَرْحُ الكتّاب التَايسِع منْ (بَرَْامَج مهت العلّم) في (سَنَيه التَامِنَة)» كن وَثَلَائينَ 
ا ة القَوَاعِدٍ الفِفَهيَّ) للْعَلَامَة عَبْدِ الرّحْمَنِ بن 


2-4 3 كن سه سوا سو د 6 م 2 22 
ناصر بْنِ سعدِي مها ار يت وَسَبْعِينَ وَثَلَانِالَةٍ وَألف. 


ها قا لمن 


شرح «منظومة القواعد الفقهية) 


داسك انون لكت 


قَال المصنف رحمه الله : 


الحَفْدٌ َه العَلِيّ الأزقَقٍ وَجَامِعالأَشْيَاءِوَالْمَرقٍ 
ذِي النَعَمالوَاسِعَة الغَزِيرَهْ وَالحَكم البَاهِرَةٍالكَجِ ره 
0 لصَلَاة مَْ سَلَام دافم كل الافسول ادن الخاكم 
وَالِهِوَصَضْ هوالأَرَارٍ الخَافِزي مَرَاتِبَالقَخَارٍ 
د انقلالكة علزارين الشك علك والارن 
وَيَكْشِفْ ا جد لِذِي القُلُوبٍ وَيُوصِلُ المَبَدَإِلَ الَطْلُوبٍ 


صاة 
لحل 
1 
1 


م6 9 8 5 قد 


قَالَ الشارح وفقه اللّه: 
أبتدأ المصئّف وَمَدَأَلَهُ منظومته بالبسملة: ثم ثَنّى بالحمدلة» ثم َل بالصّلاة والسّلام 
على الرّسول صََلَنَعَلِوسَل وعلى آله وصحبه؛ ومَلؤلَاءٍ الثّلاث من آداب التّصنِيف 
أتَهَاقًا؛ فمَنْ صَنْف كتابًا أستّحسّ له أن يفتتحه مبنً. 
ثم شَرّع يذكر مَقصوده بفِعْلٍ مُتبّهِ إلى مُراده» فقال: 
افلح غييت أن أنقل التي 0 السناك متك دكن 
يدث كو يني وب تَبومِلُ نقد إل الطْلُوبٍ 
ينا قَضْل العلم وعظيم منفعته؛ فالعلم أفضل مِنّن اللّه على العبد. 
والمئّة: آسمٌ للتّعمة الجليلة القَدّر. 
وذكر رَمَهُانَهُ من منافع العلم منفعتين عظيمتين: 
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فالمنفعة الأولى: تتعلّق بزوال التّقائص والآفات. 

والمنفعة الثّانية: تتعلّق بحصول ال معالي والكمالات. 

فأمًا المنفعة الأولى المتعلّقة بزوال النّقائص والآفات: فهي المذكورة في قوله: (عِلْم يُزِيلُ 
الشَّكَّ عَنْكَ وَالدَّرَنْ)؛ وهي موَلّفَةٌ من أمرين: 

أحدهما: إزالة السَّكُ. 

والآغيرة إزالة الدرن:. 

والشّك: هو تداخل الإدراك في القلب. 

والدّرن: هو وَسَح القلب وقسّاده. 

وم 3 الأوّل: السهاات 

ومتعلّق الثّاني: الشسَّهوات. 

فالعلم يدفع عن العبد ما يعتري القلب من التّقائص والآفات التي ترجع تارةً إلى 
الشّبهات» وترجع تارةً أخرى إلى الشّهوات. 

وأمًا المنفعة الثاني المتعلّقة بحصول المعالي والكالات: فهي مؤْلّفَةٌ أيضًا من أمرين: 

أحدهها: كَشْف الح للقلوب. 

والآخر: وصول العبد إلى المطلوب. 

والفرق بينهما: 

أنَّ الأرّل: 0 بالتدا 

والثاني: مُتعلّقٌ مُتَعلّقٌ بالمتتهى. 

فالعلم يكشف الحقّ للعبد, فنة 2 فيتبيّن له ما يصلح سلوكه والأخذ به تَقَرّبَا إلى الله عيبل 
َتباعًا لكا عه» وأقتذاءً برسوله عَِبَآَانََعدَووسَلر. 


5 تعد عتطقة 


وهو أيضًا يوصل العبد إلى مطلوبه» فيفضي إلى حصول مقصوده العاجل والآجل. 
وما أجمع قول القَرَاف نا تَمَرَّقَ من منافع العلم إذ قال في «الفروق): «العلم أصل كل 


غير : 


2 
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قَالَ المصئفْ رحمه الله ؛ 

فَاخرِصٌ عَلَ قَهْوِكَ لَِقَوَاعِدٍ جامِعَةٍالَْسَافِ لٍالشَوَارِدِ 
يقي في الهلم خَيْرَ مُزْكقَى وَتَقْنَفِي سُبْلَ الَّذِي قَدَوْفَقًَا 
وَهذِهِ نَع د تَطَنئُْهًا مِنْكُنْبٍ أَهْل العلّم قَدْ حَصَّلْتَهًا 
جَرَاهُمُ الَوْلَ عَظِيمَ الجر وَالعَفوَ مخ غَفْرَاِهوَالبِرٌ 


م6 2 8 + قد 


قَالَ الشارح وفقه اللّه: 

نَا بين المصيّف وِمَدَآَنَهُ قَضْل العلم وعظيم منفعته؛ نَبِّهِ بالإشارة اللُطيفة إلى طريق 
حصوله في أبوابه كلّها؛ِ وهو معرفة قواعد العلم الجامعة كُلَيّاتهء فقال: (فَاخْرِصْ عَلَ 
قَهُمِكَ لِلْقَوَاعِدٍ...) إلى آخر ما ذكره؛ مُوضحًا فوائدَ قواعدٍ العلم عامَّة؛ فهي تُقيّد 
الشّوارد المتفرّقة» وتجمع الموارد المنتشرّة» وبمعرفتها يرتقي الطّالب في العلم خير مُرتقّى؛ 
أي أسلمٌ سبيلٍ يُوصِل إلى العلم» ويكون بصنيعه مُقتفيًا سبيل الموَفقين. 

فإنَ مدار الفلاح في العلم؛ بل في كلّ مطلوب مُعَظَّم أن يهتدي العبد إلى طريقه؛ وأن 
يقتديّ بالموفقين فيه» فإنَّ الجهل بطريق مطلوبه يحصل معه تعبٌ كثيرٌ مع فائدة قليلةٍ. 

وما يتبئّن به معالم طريقٌ مطلوبه: توفيقه إلى الاقتداء بأهل الاقتداء السَّابقين له مَنْ 
وفَقَهمٌُ الله عَرَجَلّ فحَصَّلوا مطلومهم؛ ومن جملة المطلوبات الْعَظّمة: العلم. 

أبن شيءٍ وأوضحه وأجلاه وأيسره في الوصول إليه هو: سلوك الطّريق المّمضي إليه 


مع الاقتداء بأهله الّذِين هُم أهله. 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


ومن قواعد العلوم: القواعد الفقهيّة» وهي مقصود المصئّف هنا دون غيرها؛ لآنا 
مُضَمَّن منظومته» وما ذكره من القواعد الأصوليّة فهو بمنزلة التابع. 

والقاعدة أصطلاحًا: 1 لانو انين راف متعددة. 

وك اد لماعل آصطلاحًا على اختلاف العلوم, فيوخز الفاغلة أبن كان غلياة 


سواءً كانت في باب الخبر أو في باب الطّلب» وسواءً كانت في باب المقاصد أو في باب 


قَضَِّهٌ في سَأَنِهمْ كيه في طيِّهَا الإذرَاحُ لِلْجْرية: 

فهي تجمع أربعة أمور: 

أوَّها: ئها قَضِيَة؛ والقضيّة هي: القول المحكوم عليه بالصّدق أو الكذبء مما يُسمِّيه 
الأصوليون وعلاء البلاغة (خبيرًا ). 

ؤقانيها: أكبا موضوفة ي(الكلة)؛ أ ا لأفرادها. 

وكللك طفن الأفراه لشرو قن الك ة. ذكره الشَّاطبِينٌ في «الموافقات»» فإذا قَدّر 
وجود قاعدة طُرَاً عليها أستثناءٌ فالاسغناء 5 القاعدة. 

وثالثها: أءها تنطبق على جزئيّاتٍ متفرّقةٍ؛ أي أفرادٍ مختلفة. 

ورابعها: أنَّا من أبواب متعدَّدةِ؛ فلا تختصٌ ببابٍ من ذَلِكَ العلم؛ بل تشمل جميع 
أبوابه. 

وإذا ل تربك القافةة النفة امنطاذما سينا 0 على ذَلِكَ؛ فقيل: القاعدة 


8 ودر ورم 


الفقهئة عن" قضيد كايه فقهية تنظيق غل حُوؤراعا من أبواتنة تعد دة: 
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وأشار مُنشدكم إلى تعريف (القاعدة) لغة وآصطلاحًا في منظومته (التبصرةٌ السَّنيّة) 
فقال: 
هن الأسنائق زلبنا لد القرت :لوذه ا داف إن طلست 
والحدٌ الصٌناعيٌ هو: الاصطلاحيٌ» فقوله: (وَحَدّمًا صِبَاعَةَ)؛ أي: أصطلاحًاء 


وهو المشهور ني كلام الأوائل؛ كابن فارس في «الصَّاحبِيٌ )» وغيره. 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


قال ا لصتف وحمه الله : 
2 ا 1 5 قر 8 92 27 5 0 3 
وَالية شَرْط لِسَائِرٍ العَمَ ل با الصّلاح وَالقَسَادُ لِلعَمَل 
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قَالَ الشارح وفقه اللّه: 

ذكر النَّاظْم يمَهُلنَهُ أوّل القواعد المنظومة؛ وهي: : قاعدة (الأعمال بالتيّة). وإنَّ) 
يُقَدَّم المْقَدّم فقاعدة (الأعمال باليّات) أ القواعد الفقهيّة؛ لحلالة أمر النيّة. 

والئيّة شرعًا: إرادة القلب العمل تَقَديَا إلى اللّه. 

وعامّة الفقهاء يشيرون إلى القاعدة المذكورة بقوهم: «الأمور بمقاصدمًا»؛ وَهَلذًَا 
التعبير معدول عنه لأمرين: 

أحدهما: أنَّ (الأمور) تندرج فيها الذّوات» وأحكام الفويعة كعلت انال العيادلك 


3 


فوا 
والآخر: 9 (الأمون) لا تناط بمقاصدها؛ بل بمقصد واض ضع الشّرع» أو العبد العامل 


والتّعبِير الممُختار السَّالم من المعارّضة هو الموافق للشّرع: «الأعمال بالنّيّات». أشار إليه 
السَّبِكيٌ في "قواعده), ورأى أ 41 هن فقول النقياء: «اللأمور بمقاصدها». 

وهو الح الحقيق؛ فإنَّ من قواعد العلم: أنَّ مَنْ قر على الخبر عن الشّريعة بألفاظها 
فكي الشبريعة مُقَدَّه. ذَكَره أبن القيِّم في آخر «إعلام ابر ناه والشَّاطْبِيٌ ف 
«الموافقات». 
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فمَنْ قَدِر على الإفتاء بلفظٍ يوافق تحبر الشّريعة» أو قَدِر على نَضُب قواعد العلم بلفظٍ 
يوافق خبر الشّريعة؛ فإنّ خبر الشّريعة أكملّ من خبر غيرهاء ولو تواطأ عليه النّاس؛ فإنَّه 
قد يحملهم شيء على التتابع على لفظء مع كون الشّريعة حافلة بها هو أعلى وَأَوْلَ منه. 

ومن مباحث مَذِهِ القاعدة ما ذكّره النّاظم: أن (الدْيّهَ شَرْط لِسَائِرِ العَمَلِ). 

وكلمة (سائر) عنده واقعة موقع (جميع)؛ فتقدير كلامه: (اليّنّ شرط لجميع العمل). 

واتكع] وكليد إقدائر امسق زنب /زنعورل هن لكا دكين وا لتخا لنائية بمن: 
(بقيّة)؟ كقولك: جاء الطَّلدبِ ساكو | ان أي: بقية الناس. 

والعمل الذي شر طَت له الي هو: الشّرعِيُ؛ لتتصريحه بتَوَقُْف الصّلاح والفساد عليه؛ 
أي: صحّة العمل وبُطلانه المحكوم بها شرعًا على ما هو مُقرّرٌ في محلّه عند الأصوليّين. 

وليست جميع الأعمال الشّرعيّة متوقّفة على النْيّه في صحّتها؛ بل فيها ما يصحٌ بلا نب 
كالتّمَقةٍ على مَنْ تلزمه نفقته» وقضاء الدَّيْنء وإزالة النّجاسة؛ فمَنْ أنفق بلا نيّقَ أو قضى 
دَيْنَا بلا ني أو أزالٌ نجاسة بلا نيّةِ؟ صحّت منه تلك الأعمال. 

فيكون قول النّاظم: (والَيةُ شَوْطٌ لِسَائِرِ العَمَلْ)؛ من العام المراد به الخصوصٌ الذي 


2 م5 3 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


قال امصتف رحمه الله: 
2 كن عاذت 026 ذم عي" جر اير 5 ا 
والدذين مَبِْيٌ عَل الَصَالِحَ 2 في جَلبِهَا وَالدَرْءِ للقباقفح 
إواتتراعة ةذ الشالم ‏ #23 الأخل يب ةالضاله 


9 3 كه م 2-2- َه ا د 
وَض ده تَرَاحَمٌ المفاس سد يَرتكت الآذنى مي المفساسيك 
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قَالَ الشارح وفقه اللّه: 

ذكر الََّظم وَيِمَهأَنَهُ قاعدة أخرى من القواعد المنظومة؛ وهي: (أن الدين مَبُنتي على 
جلب المصالح ودرء المفاسد). 

والجلب: التّحصيل والجمع. 

والدّرء: الدّفع والمنع. 

وبناءٌ الدّين شرعًا بالتّظر إلى المصالح من جهتين: 

إحداهما: تأسيس المصالح؛ أ 

والأخرى: تكميل المصالح؛ أي: زيادتها. 

وبناءٌ الدّين شرعًا بالنّظر إلى المفاسد من جهتين أيضًا: 

إحداهما: من جهة دَرْئها؛ أي: دَفْعِها بألا تقع. 

والأخرى: من جهة تقليلها؛ أي: بإنقاص الواقع منها بإزالةٍ ما يُقدّر على إزالته منها إن 
لم كن إزالتها جميعًا بالدَّْء. 

والتّعبير الجامع لقصود القاعدة الأَتَّمْ هو: (الدين فق على تتحصيل المصالح 
وتكميلهاء ودرء المفاسد وتقليلها). 


أبتداؤها. 


06 


0 
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وإطلاق المصلحة والمفسدة هو باعتبار حال العبدء لا بالنّظر إلى الله سْبَحَانَهُوتعَالَ ؛ 
أن للفلا عقب طاعة الطافوق يو لاه ممعم العاضية 

والمصلحة: آسمٌ للمأمور به شرعًا؛ فتشمل الفرائض والتُوافل. 

والمفسدة: أسمٌ للمنهيٌ عنه شرعًا على وجه الإلزام؛ فتختصٌ بالمحرّمات. 

وقد يكون المباح والمكروه مَصلحةً أو مَفسدةٌ لأمر خارج عن خطابه الشّرعيٌ يتعلّق 
بحال العبد نفسسه. ْ 

فالمصالح تعمٌ شرعًا الفرضّ والتّفلء أما المفاسد فتختصٌ بال حرام. 

وأمّا ما بقي من خطاب الشّرع الطَلبيّ - وهو المباح والمكروه - فلا يوصف بالمصلحة 
والمفسدة بالتّظر إلى نفسه؛ بل لأمر خارج عنه. يرجع إلى العبد العامل. 

وما يتعلق بالقاعدة المتقدّمة: تزاحم المصالح لفاك 

والمقصود ب (تزاحم المصالح): أمتناع فِْل إحدى المصلحتين إِلّا َك الأخرى. 

أمّا (تزاحم المفاسد): فهو آمتناع تَرْكِ إحدى المفسدتين إِلّا بفِعْل الأخرى. 

فإذا تزاحمت المصالح يُقَدَّم أعلاهاء وإذا تزا مت المفاسد يُرتَكَبُ أدناها. 

ودرجات العلرٌ والدَيُوٌ تُعرّف من قِبّل الشّرع» مع التّظر إلى حال العبد. 

وإذا وقع الازدحام بين المصالح والمفاسد؛ فإن رَجَحت إحداهما على الأخرى قَُدَّمت 
التّاجحة» وإن تساوث المصلحة والمفسدة فحيتئل يقال: (دَفع المفاسد مقدم على جَلُب 
المصالح). 

فهاله القاعدة المشهورة (دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح) محلّها: إذا أزدحمت 
المصلحة والمفسدة وم تَرْجْحْ إحداهما على الأخرى. أشار إلى ذَ لِك القَرايٌٍ وغيره؛ فهي 
قاعدةٌ خاصّةٌ بالمحل المذكور. 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


وتَسَاوِي المصلحة والمفسدة هو باعتبار تَظّر المجتهد. لا في الأمر نفسه؛ فقد ذَكّر بعض 
حُذَاق الأذكياء من أهل العلم أمتناع الّساوي للمصلحة والمفسدة» ومنهم: أبن القيّم في 
اإعلام الموقعين», وهو منَّجِهٌ بالنّظر إلى خطاب الشَّرِع في المصلحة والمفسدة. 

لكِنَ الذي يذكره جمهور أهل العلم من وقوع التُّساوي: فَإِئهمٍ يريدون به تساويهم) 
بالتّظر إلى المجتهد. 

ويُعلّم مما تقدم أنَّ أزدحام المصالح والمفاسد له ثلاث مراتب: 

المرتبة الأولى: ترام المصالح؛ ويُقدّم أعلاها. 

والمرتبة الثّانية: تزاحُم المفاسد؛ ويُقدّم أدناها. 

والمرتبة الثالئة: أزدحام المصالح والمفاسد؛ وله ثلاث صُوّر: 

فالصّورة الأولى: أزدحامهما مع رُجحان المصلحة؛ فَتْقَدّم لمصلحة. 

والصّورة الثانية: أزدحامها مع رُجحان المفسدة؛ فتُقَدّم المفسدة في جَليها. 

والصّورة الثّالئة: تساويه)؛ فحيتئذ يُقَدّم دف المفسدة على جَلْبٍ المصلحة. 


م 


يز ١‏ 6025 ) يا 
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قال المصنف رحمه الله : 
جتني اب 01 حل اهو 32 5 2 5-8 7ه هاه 
وَمِن قَوَاعِدٍ الشريعة التبسيرٌ في كل أمر نَابَه تَحيبيرٌ 
الس 


وَلَيْسٌ وَاجِبٌ بلا أقَيِدَارٍ وَلَاتحَرَممعمأَضْطرَارٍ 
سه 2 تر !9 5 4 3 2 0 00 
وَكُل تَحْظُور مَعَ الفسَّرُورَةْ بِقَدرمَاتتَاججَةُ المَرُورَة 


م6 9 8 8 قد 


قَالَ الشارح وفقه اللّه: 
ذكر النَّاظم وَمَهآَنَهُ قاعدةً أخرى من القواعد المنظومة» وصرّح بلفظها في اشَرْح 
نتظوفقه) بقوله: (التعسير يجلب التيسير). 

وعدا الذى اعاره أحسن من قو غير مق الفقياء (انسفة عدي التيسير)؛ لأن 
(التّمسير) هو الوارد في خطاب الشّرِع» قال الله تعالى: ريد أنَدبِحكُمْ الْمُسَرَوَارِيِدُ 


دم 


بِكُمْمْسَرَ 4 [البقرة:180]» فالتعبير ب(العُسر) أَوْلَ من التّعبير ب (المشقة). 


ل 50" 


وأحسنٌ من كَلدَا وذاك: الوارد في اللّظ التَبويّ: «الدّينِ يُسْرٌ»؛ ثبت مَندًا في (صحيح 

فيّسْرٌ الشّريعة عامٌ لا يقتصر على حال العُسرء فالتّعبير عن القاعدة بقولنا: (الدين 
يْسْر) أَوْلَ من التّعبير بقوهم: (المشقّة تجلب النَّسير)» أو قول المصنّف: (المشقة تجلب 
الحم 

فهدًا اللّْظان لا يخلوان من الإيراد عليه بأمرين: 

أحدهما: أن الجالب للتَّيسير هو الخطاب الشّرِعيٌ لا المشقَّة ولا التُعسير. 

والآخر: أنَّ اليسر وَصْف كُلٌّْ للشّريعة» لا يختصٌ بمحلٌ المشقّة أو محل العْشْر. 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


فالتّعبِير عن مَذِهِ القاعدة بقول: (الدَّين يُسْرٌ) أصحٌ؛ للأمرين المذكورين. 
5-0 : أنّ اللّفظ المذكور هو عين لفظ الي صَزَدَ نَهعَْدَوسَلََ في حديث أبي هريرةً 
02000000 
من كلام النَّاس؛ ولهكدًا ّرف علم السَّلف؛ فإِنَّك لا تكاد تجد الألفاظ التي تواطأ عليها 
المتأخرون مُستعملة في كلام السّلف يَمَهُما َك فإنّهِ لكمال علومهم وقوّة فهومهم كان 
أستمدادهمٌ المباني والمعاني مقصورًا على الوارد في خطاب الشّرع» ثم حصل للخَلْق ما 

حصل من ضَعْف مداركهم وير أحوالهم فَتَوَلّد الغلط في العلوم في مواقعَ عِدَة. 


فإذا مَبّت رياح الوحي بِمَهُم معنّى أو مبئى مما وَرّد في الكتاب والسّنة؛ فالفرح به من 


الفرح بفضل الله ورحمته» قال تعالى : 17 يفص ل لَه وميه صَدَِكَ يضر حوأ هو 00 يم 


جمعون اده 


يجْمَعوتَ (50):#[يونس]» ومن الفرح برحمة الله وقضله: الفرح بمثل عَذًا. 

وكَادَا شي قَلّ عند المتأخرين» فصارت في نفوسهم وَحَشْةٌ من معاني الكتاب والسّنَّةء 
وأعظم تلك الوحشة: ما يوجد فيهمٌ من الخللٍ في باب التّوحيد والشَّركء والبدعة 
وَالسِّنّة. 

فينجب أن يعتني طالب «العلم في أستشراف المعارف الشّرعيّة من القرآن والشنّةه وال 
يقصر نفسه على معارف المتأخرين» وإن كانت مَّْذِهِ الرّتبة لا يسمو إليها المبتدئ في أوّل 
لمعي لا نيد أن رايع الاين ل لقيو روا وعم مويف رطان العاتية 
ويعل أنَّ ما يتلقاه من العلم من كلام المتأحَرين هو مَراقٍ يراد بها الوصول إلى العلم 


م 


الكامل تمّا جاء في الكتاب والسُّنَّهَ وكان عليه سلف الأمّة وَمَهُنَهُ تعالى. 


وا ع 


0 
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وطن فنسير الشريلة لذ كر الأصاقف: أن الواعسب مساظ بالكندرة ل اقوله: 
(وَلَيسٌ وَاجِبٌ بلا أقْفِدَارٍ)» فلا يكون الشَّيء واجبا إلا مع القدرة عليه. 

ومن تيسيرها أيضّا: أنَّ الاضطرار يرفع إثم التّحريم» وهو المذكور في قول المصنف: 
(وَلا رمم أَضْطِرَارِ)؛ وهّدًا معنى قول الفقهاء: (الضرورات تبيح 
المحظورات»؛ أي: ترفع الإثم عن صاحبهاء لا أنَّالمُحَرَّم يصير ماح في ذاته» فهو باقٍ 
عن لتحي لين زنع الرق عو تمان لالد بوره 

والضّرورة: هي ما يلحق العبدَ ضررٌ بتكه. ولا يقوم غيره مَقَامّه. 

فالضّرورة تجمع أمرين: 

أحدهما: وجود الضّرر بتَركها. 

والآخر: عدم قيام غيرها مقامها. 

والمأذون تناوله عند الضّرورة من المحظور - وهو المحرَّم - ما كان بقدر الحاجة» وهو 
المقصود في قول النَّاظم : 

وق تور مخ المتووية:. اناري ةرين 

فلا يجوز للعبد الزّيادة على قدر الحاجة إذا أضطرٌ لدّفع ضرورته بتناول محَرّم» فيتناول 
من المحرّم بقدر دفع ضرورته؛ فما زاد على حاجته في دف الضَّرورة فإنَّهِ باق على التّحريم؛ 
كمَنْ أوشك على الْلكة لفَقَد طعام فأصاب طعامًا حرامّاء فإِنَّهِ يتناول من المحرَّم بقدر ما 


تبقى به نفسه» دون الرٌّيادة على ذَلِكَ من يُفضي إلى السَّبَع . 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


قال المصتف وحمه الله؛ 
و م 5 - - و 3 00 
وَتَرْجِع الأخكامٌ للتقين فلايزيلالشك لِبَقِيِنِ 
-ه َه 7 ٠‏ غير 0 سر إن جد َه يم 2 نيت 8 3 
وَالأصل كى مياهنا الطهاره وَالارض واللحافة وَالْحجَاره 
بف 1 ا 2 وومةه ل 6 
وَالأصَل في الإبْضَاع وَاللحوم 0 
ا و 8 2 2 1 7" 
7 5ه 2 لد عر ع 5 42 مز 
والأضد ف غاةانةا الأقاكية ‏ عنتى تبيخ تارق القاعة 


مقف عد مرك ا ا كد 0 ا ع م 5 
وَليس مَشروعامِنَ الأافهورٌ غيرالذِيني شرعنا مَذَكور 


م6 2 8 5 قد 


قَالَ الشارح وفقه اللّه: 

ذكر النَّاظم رَِمَُلنَهُ قاعدةً أخرى من القواعد المنظومة؛ وهي قاعدة: (اليقين لا 
يزول بالشك). 

والمعنى: أنَّ الك الطّارئ على يقين مُستحكم لا يرفعه» فإذا وَرَد شك على يقين ثابتٍ 
عند العبد فَإنّه ببقى على يقينه. 

وهي عند الفقهاء مختضّةٌ باليقين الطّلبِيٌ دون الخبريٌ؛ فإذا كان مَرَّدُ اليقين إلى 
الطّلبيات؛ قيل: إِنَّ اليقين لا يزول بالسَّكُ. 

وما إن كان مَرَدها إلى الخبربّات الّني يتعلّق بها النُصديق والتُكذيب؛ فإنّهِ يقال: إن 


شرح «منظومة القواعد الفقهية) 


ص للم 


وبيان علدا أن الفقهاء مَمَمْمكَتَة كا عقدوا (ناب الدّدة) فى (كناب الحدود)ء وذكروا 
المرتدٌ فقالوا: هو المسلم الذي أنتقضّ دينه بقول» أو فِعْلء أو أعتقادِه أو شكٌ؛ فجعلوا 
اشَّكّ مُِيلًا لليقين إذا وقع من العبد. 

وعلهعتيحم :اق الكشريات الى تسكى واغلوم العقيةة والتُوسيد): 

فخا :هلتك صل العداق يثرن البعك مده قاب لقي نيا قدا لاتق اد 


5 
0 4 


: و ا د 1 5 دنم ا قل د دك 6 0 
غيره وشك في ذ لِك فإن الشك يزيل يقينه؛ بخلاف إذا تعلق شكه بالطلبيات؛ فإن الشك 


ٍُ 
3 


الوارد في باب الطَلبيّات لا يؤَّر فيها. 

ويتفرّع عن هذه القاعدة (اليقين لا يزول بالشّك 2 باب الطلبيات): تحقيقٌ الأصل 
في أبواب كثيرة» عَرَض المصيّف ججملةً منهاء فقال: (وَالِأَصْلٌ في مِيَاهِنا الطَمَارَه...) إلى 
أخر هدك 

والمراد ب (الأصل) هنا: القاعدة المستمرّة التي لا ترك إِلّا لدليل ينّقل عنها. 

ودّكر النّاظم (الأصل) في تسعةٍ أبواب: 

فالبنات الأول أن الأطدل ورتاوك الطهناة» وإضيافة اناه إل المي لا تراة به 
تخصيص عاءٌ بأنْ يريد مياه المسلمين» بل مقصودٌه: المياه الكائنة على وجه الأرض التي 
تتعلّق بها أحكام الطيارة: 

والباب الثّاني: الأصل في الأرض الطَّهَارَة. 

والباب الثّالث: الأصل ف الاب الطَّمَارَة. 

والباب الرّابع: الأصل ف الحجارة الطّهَارة. 

والباب الخامس: الأصل في الإبضاع التحريم؛ 

والإبضاع - بالكسر -: عَقَد النكاح والأبضاع - بالفتح -: الفروج. 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


والّذي تقتضيه عبارة النّاظم في شد حه هو الكسر ليس غير. 

وهدًا الموضع ما تنازع فيه العلماء؛ هلي الأصل فيها الحلّ أم الأصل فيها التّحريم؟ 

وفصل المنازعة: في الكلمتين المتقدّمتين: 

فالأصل في الإبضاع: الجل. 

والأصل في الأبضاع: الحرام. 

وتفسير ذَلِكَ: أن الأصل في الإبضاع - وهو عَقّد التكاح -: دل #قيعل اتساوااة 
يعقد نكاحه على ما شاء من النساء إلا ما استثني في آيات سورة النساء والأحاديث 
الواردة فيها لقوله تعالى: مأَادكِسامَاطابَ لكم نايس #[النّساء:+]» ولا محْرَج عن هَذًا إل 
بالاستثناء الوارد في المحرّمات. 

فالأصل في (الإبضاع) - وهو عفد التكاح -: هو الجل. 

وأما (الأبضاع) - وهي الفروج - فالأصل فيها: الحرام؛ فلا يجوز للعبد أن يطأ فَرْجًا 
إلّابا يستبيحه به من عَفْد الزّوجِيّة أو مُلّك اليمين؛ كا قال تعالى: # وَادنَ هم لِفرويهِمَ 
حو 00 لاع وهم أَوْمَامَكَكْتَ لْيَمْم 45 [الومتون] الآية: 

فَنَّ ِو الآية تدلٌ عل أنَّ الأصل في الفروج: التّحريمء وأنّه لا يجوز للإنسان أن 
يستبيح شيئًا منها إلا با يُيحه من عَفْد الرّوجيّة أو مُلك اليمين. 

فم يفصل المنازعة: هو ملاحظة المعنى المتقدّم للكلمتين السَّابقتين: الإبضاع. 
والأبضاع. 

والباب الكتاقين: الأسل و اللخومة التجريه وعل اصع إن ا لولحو كال 
يِل إل بدّكاقٍ» فتلك الأصل فيها: التّحريم» وهي مقصود النّاظم الذي بَيّنه في (شَرْ حه)؛ 
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لك 00 م - 
لقوله تعالى: #حْرّمَتٌ عَلَيَكْه ألْمَبَئَةٌ # [المائدة:]» والميكّة: هى ما فَارَّق الحياة بدون ذكاة 


2 


شرعبة. 

وإن 9 ب(أل) في - الاستغراق الجامع لجميع الأفراد؛ فالأصل فيها: ده 
قال ائلة تخال :1 كل [ذ جد مآ أت إل ماعل العو ولقق ةلأ أن كك نيه أذ 
ا 0 تدك ولاق الأها ضرم مون الحروم إعااكا ينات 
الأصل فيها هو الحلال. 

والباب السّابع: الأصل في دم المعصوم وماله: التّحريم 

والمعصوم: مَنْ ثبتت له حُرمة شرعيّة يَمتنع بها. 

والمعصومون ههٌ: المسلم, والذَّمّىُ والمُعاهّد وَالمُسْتأمَن. 

ومَنْ ليس معصومًا فهو: الحريئٌ القاتل للمسلمين؛ فلا حُرمة لدمه ولا لماله. 

والباب الثّامن: الأصل في العادات: الإباحة. 

والعادة: آسمٌ ينا أستقرٌ عليه النّاس وتتَابعوا. 

والموافق للكرع: تخصيص القاعدة باسم (العرف)؛ فيقال: (الأصل ف العقرف 
الإياحة)؛ فهو أحسن من قوهم: (الأصل 2# العادة - أو العادات - الإباحة)؛ 
لأمرين: 

أحدهما: أنّ خطاب الشّرعَ جاء باسم (العرف) ول يأتِ ب(العادة»؛ قال تعالى: 9 خُذِ 
ا وص اْمْرَفِ © [الأعراف :؛؛ أي: المعروفٍ الخارئوة الاش 

والكغرة أن (العادة )كرون عق وكون انا لد نافة كرة لدي 

ونا عدِل عن (العُرف) إلى (العادة) أحتاج الفقهاء والأصوليُون إلى ؤِكْر شروط يُعنَا 
بعها بالعادة او يقني رن تلك انرو اسم [الخر فكع قلا القرق) لأيكؤه إلا حب 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


ولا يُنْقَل عن العرف الثّابت كونه مفيدًا الإباحة إِلّا بدليل» فالأصل: أنَّ العُرف مباحٌ» 
فلا يقل عنه إلا بدليل مُخْرجه عنه؛ وهو المشار إليه بقوله: (حَتَّى يجيء صرف الإبَاحةٌ)؛ 
أي الثّاقل ها عن كونها مباحة إلى محرّمةٍ. 

والباب التّاسع: الأصل في العبادات: التّوقيف؛ أي: وقف التَعبّد بها على وُرود الدّليل 
وهو المذكور في قوله: 

ا ل ايا الا ا لا 

تنقصوده و (ال أ قي البادات؟ لأنّ القالي الغتصاص أسم الشرغ هاه فيكون 
قوله (فترّوعًا) منسدًا لقولهة (الأفسون)» فانقك عل الشوء ركوفه مشروعا متعلقه 
العبادات. 

ومَذِهِ القاعدة ترجم لما المصنّف في «القواعد والأصول الجامعة» بقوله: (الأصل في 
العبادات الحظر). 

فالمصيّف وغيرةٌ لهم عبارتان في هذا الموضع: 

أحدهما: الأصل في العبادات: التوقيف. 

والآخر: الأصل في العبادات: الحظر. 

والفرق بينه: 

أنَّ الجملة الأولى باعتبار وُرود (العبادة) في خطاب الشّرع؛ فلا عبادةً تُمْحَل إِلَّا مع 
ورود خطاب الصوع, 

والجملة الثانية باعتبار أبتداء العبد بها؛ فابتداء العبد بالعبادة محظورٌ حيَّى يَرِد خطاب 
الشّرع. 


شرح «منظومة القواعد الفقهية) 


قَالَ المصئف رحمه الله : 
5 0 ا ل ب به 
وتنائل الأقوى كالقافسسيق ٠‏ :والشكخ بهذا الهم لِلرْراقَدٍ 


م6 9 8 8 قد 


قَالَ الشارح وفقه اللّه: 

ذكر النَّاظم وََهأَكَُ قاعدتين أخريين من القواعد المنظومة: 

الأولى: الوسائل لها أحكام المقاصد. 

والثّانية: الزوائد لها أحكام المقاصد. 

فمتعلقات هاتين القاعدتين ثلاثة ألفاظ: 

الأوّل: المقاصد؛ وهي: الغايات المرادة في الأمر والنّهي. 

والثّاني: الوسائل؛ وهي: الذّرائع المُوصِلّة إلى المقاصد. 

والثّالث: الؤّوائد؛ وهي: الأمور الي تجري تنميي للفعل. 

ومعنى القاعدتين: أنَّ الوسيلة لا حُكم المقصد أَمْرَا وكيا وثوابًا وعقابًا؛ فالصّلاة مثلاً 
مقصدٌ والمشي إليها وسيلةٌ» فالصَّلاة جماعة في المسجد مأمورٌ بها؛ فيكون المشي إليها 
مأمورًا به؛ لأنّه وسيلتهاء ويُئاب العبد على وسيلة المأمور» كا أنّهِ يُعافَّبِ على وسيلة 
المنهيّ عنه المْحَرّم. 

وكدَّلِكٌ القول في (الزَّوائد)؛ كالخروج من المسجد. والرّجوع إلى البيتء فإنّه تَابعٌ 
المقصدّ؛ فيؤجر العبد عليه ومَلدًا من بركة المأمور؛ أنَّ الزَّائدَ الام المأمورٌ يكون العبد 
مُئابًا عليه» ومَدًا ظاهرٌ في إلحاق زوائد المأمور به. 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


أحدها: زوائدٌ مُتمّمة للمُحرّم من جنسه؛ فلها كمه تحري وتأثي). 

لاوا وان لالداطي سن قدي ينها العند لاد همه م اكرام رواطرااره قد 
هذه ليس لا كم المقصّد؛ بل يثاب العبد عليهّاء كقاصد حانة مر شَّرِب فيهاء ثم نّدِم 
وألقى كأسَه وخرج من ا حانة نادمًا على فِعْله فإنَّ خروجه الآن من ال حانة يُحَدّ زائدّاء ولا 
نكل بالتضوح وغو ئدب القير الى سرع عفدل كلض كا عل لك 

انقو زو قاو لناكه زر سطاجا اليد لقنا مقدة فول يثاك ماله السدبول: 
يُعاقّبِ؛ كخروجه من حانة الخمر إذا فرغ منهاء فإِنّ خروجه حينئذٍ ليس مُتَمه) للمقصد 


51 
و 
3 


ولا فَعَله تخَلَضًا من الحرام» لابنا َرَغْ مما وَاقَعمَ خرج» فلا يئاب ولا يُعاقّب. 


شرح «منظومة القواعد الفقهية) 


قَالَ المصئف رحمه الله : 
وَالْخَطَا وَالإِكُرَاهُ وَالنَّيَانْ أَسْقَطَهٌُمَعْبُونًا الرََحْمَنْ 
لَكِنْ مَمَ الإنْلَان يتبث اكد تاتقي افيح مالس 


م6 9 كه 5 قد 


قَالَ الشارح وفقه اللّه: 
ذَكَر النَاظْم رَحمَدنَهُ قاعدةً أخرى من القواعد المنظومة؛ وهي: (قاعدة إسقاط 
الخطا والإكراه واكتسياق): 
فمُتعلّقات القاعدة ثلاثة ألفاظٍ أيضًا: 
أوَّهها: الخطأ؛ وهو: وقوع الشَّىء على وجه لم يقصده فاعله. 
وثانيها: النُسيان؛ وهو: ذهول القلب عن معلوم له مُتَقَرّرِ فيه. 
وثالئها: الوكراه؛ وهو: إرغام العبد على ما لا يريد. 
والمراد بالإسقاط: عدم التَأثِيم. 
والمعروف في خطاب الشّرِع تسميته: تآوْرَا أو وَضْعَاء أو رَفْعَاء وعَبّر الفقهاء عنه 
ب(الإسقاط). 
فم يُنجاوّز عنه في الشّرِع: الخطأء والنّسيان» والإكراه؛ فلا إثم على تُخْطي» ولا على 
ناس» ولا على مُكرَهٍ. 
ولايرتفع بعدم تأثيمهم ضمائهم؛ قَهُّم لا يأثمون. ولكِتهم يُصَمّنون ما تَرَنّبِ تب على 
خطئهم» أو نسيائهم, أو إكراههم. 
والشبان؛ عو إلرا» ادلي بدو الى عليه فيال 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


فضمو مو لاء قوق الخلق فل| أتلفوة مع عدم حصول إثم في حقّهم. 


51 2 5 
--00 ا 
م 


0د يك م 


شرح «منظومة القواعد الفقهية) 


فال ا مصتف رحمه الله : 


وَمِنْ مَسَائِل الأَحْكّامفي النَبَعْ ينبت لَاإِدَ 
م6 + © 2 قد 


قَالَ الشارح وفقه اللّه: 

ذَكَر النَّاظم رَِمََآنَهُ قاعدةً أخرى من القواعد المنظومة؛ وهي قاعدة: (يثبت تَبَعا ما 
لا يثبت أستقلانًا)؛ فيُحكّم على شيء بِأَمْرِ ما لمجيئه تابعًا لا مُستقلًاء قله ُكمٌ مع 
الاستقلال» وله حُكمٌ مع التبعبّة. 

والمراد ب(الاستقلال): الانفراد. 

والمرد ب(التَبعيّة): أنض امه إلى غيره. 

فيكون له حُكجٌ حال الاستقلال والانفراد» وله حُكمٌ آخر حال التّبعية والاتحاد. 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


قال لصتف رحمه الله : 


والشوّث متثر يب ةو إذاوقة خكوين الداع الثريف 1 د 
م6 +8 15 45 قد 


قَالَ الشارح وفقه اللّه: 

ذكر النَّاظم رَِمََآنَهُ قاعدةً أخرى من القواعد المنظومة؛ وهي قاعدة: (العغرف 
ا 

والعُرفُ: ما تتابع عليه الدّان واستقرٌ عددهم؛ وهو الذي يسكّبه من يسمه (غادة). 

وإليهما أشار أبن عاصم في «مرتقى الوصول» في قوله: 

وَالعْرْفٌ مَايُعْرَفَ بَئْنَ السّاسٍ ‏ وَهِثْلْهٌالعَادَةُدُونَتَاس 

وتقدّم أنَّ المختار: هو آسم (العُرف). 

ومن أحكام الغرفي: لتّعوبيل عليه في ضَبْط حدود الأساء الشّرعِيّة التي ل 0 
حدودها؛ كإكرام الضيفء وبر الوالدين» والإحسان إلى الجار؛ ومَادًا هو مُراد النّاظم. 
وأقتصر عليها لأا أعظم موارد قاعدة (الحُرف تَُكَّمٌ)؛ فالأحكام الشّرعيَّة التي ل 

عدنودها اضخط بالعر فم 


5 
يي 5 


وأكثر الفقهاء - ىا تقدّم - يذكرون مَلِذِهِ القاعدة بقولهم: (الغاذة محكمة)) وسبق أن 


ذكرنا أن أسم (العادة) معدولٌ عنه إلى أسم (العٌّرف)؛ فيقال: (العُرف حُحَكّم). 


يه 


5 م 


شرح «منظومة القواعد الفقهية) 


قَال المصنف رحمه الله : 


م6 9 8 8 قد 


قَالَ الشارح وفقه اللّه: 

ذكن الناظي رحمَدُألنَهُ قاعدة أخرى من القواعد المنظومة؛ وهي قاعدة: (من أستعجل 
شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه). صرّح بها النَّاظم في «شَّرّْحهاء ول يَجْر على وَفْقِها في 
نَظمه. 

:إلاشخل المبد الأنور التي يزتي ضليها شك قرع قل وجرد انتياي ا ذه 
أستعجاله شيًاه وعوقِب بنقيض قَضْده؛ كُمِنْ قكّل مُوَرّئه لبَرِنَهه فإنَّه يُعاقَبِ بحرمانه من 
الميراث» ويأثم بفِعْله 

والمحظور هو: ما مي عنه شرعا على وجه الإلزام؛ أي: الْمحَرّم. 

”! 

20027 لوب قبل بو كان ا القاعدة. 

وأقتصر رَِمَةُأَهُ على ذكْر (المحظور)؛ لأنَّهِ الأكثر غالبا فيكون الممنوع عادةً تنا يطلب 


وعلدسري 


حل مُعاجلته عر ما 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


قال المصنف رحمه الله : 
لكام د اك 12 موا َه 2 000 
وَإِن اتى التحريم في نفس العمل أو شررّطو. فذو فسَاد وَخلل 


م6 + +25 12 قد 
قَالَ الشارح وفقه اللّه: 
ذكر النَّاظم رَتِمَُلَنَهُ قاعدةً أخرى من القواعد المنظومة؛ وهي قاعدة: (العبادات 
الواقعة على وجه فخرها على ما في اشَرْح النَّاظم». فالمراد ب(العمل) في قوله: (نفْسِ 
العَمَلُ) هو: العبادات. 
لكِنّه في كتابه الآخر «القواعد والأصول الجامعة» ألحق بها المعاملات» وهو المعروف 
عند أهل العلم في مَذِهِ القاعدة أئَّها عامّة في العبادات والمعاملات. 
والمراد ب(التّحريم): النَّهَيء وعُبّر عنه بأثره النّأشئ عنه. فالأصل في التّهي: أنه 
للتّحريم. 
ومورده هنا: هو الفعل» فكأن النّاظم يقول: (وَإِنْ أَنَى النَّهِيّ في نَفْس العَمَل). 
والتّهي باعتبار تعلّقه بالمنهيٌ عنه يرجع إلى واحدٍ من أربعة أمور: 
أوَّها: رجوعه إلى المنهيٌ عنه في ذاتِه أو رُكنه. 
وثانيها: رجوعه إلى شَرْطِهِ والشّرط أصطلاحًا: وَضْففٌ خارج عن الماهية» يلزم من 


عدمه عدم ما عُلَّقَ عليه. 


وثالثها: رجوعه إلى وَصّفه لازم له» والوصف اللازم هو: ما آقترن بالمنهيٌ عنه 
نضار تاها له كر درا تشكبه: 


ورابعها: رجوعه إلى خارج ع تَقَدم متصل بالفعل. 


شرح «منظومة القواعد الفقهية) 


2 ع 4 كأ 0 
والبُطلان» وإذا رجع إلى الأمر الرّابع فإِنّهِ لا يرجع عليه بالفساد والبُطلان. 
ومذا فصل المقال في مسألة كبيرةٍ؛ هي: هل يقتضي النهي الفساد أم لا يقتضي؟ 
0 32 مي كه : : 3 م 2 
وبياها وَفق ما تقدم: أن النهي يقتضي الفساد ني الأحوال الثلاثة الأولى» آمَّا في ا حال 


ل عي 


نيا 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


فال ا مصتف رحمه الله : 


ص 3 


اشم به يق با بعد الدَمَاع بالَتِي هي أخسَنْ 


م6 9 كي + قد 


قَالَ الشارح وفقه اللّه: 

ذكر الناظم رَِمَهَآنَهُ قاعدة أخرى من القواعد المنظومة؛ وهي قاعدة: (مَن أتلف شيئًا 
دَفْعًا مضرته فلا ضمان عليه؛ بعد الدقاع بانّتي هي أحسن). 

فَالمجلَفٌ لا يضمن وَفق مَذِهِ القاعدة بشرطين: 

أحدهما: أن يكون الحامل على إتلافه دَفْعُ مضرّته؛ كمّنْ صال عليه جَمَلُ يريد أكله 
فدقّعهء فإنّهِ أتلفه دَفْعَا مضب ته. 

والآخر: أن يكون الدَّفْع واقعًا التي هي أحسن؛ أي على الوجه الأكمل» عا يُقتصّر فيه 
غل أدتى الآقلافة» كم صال عليه كل يريف أكلة فكترى فدفكة القمل عن لنسة 
بالكسر هو من الدَّفع بالّتي هي أحسن. 

ار ا ا رت سوسم 
يمكن آرة تقى إلى ما فوقه. 


شرح «منظومة القواعد الفقهية) 


فال لصتف رحمه الله 
13ل أنية اقس ‏ التقسوي ف القتيم والاتنواد #الكلييه 
وَالنَكِرَاتُ في يق اللَّقَيٍ ‏ تُعْطِي العُمُومَ أَؤسِيَاقٍ النَّهي 
كا قووف ناو 3 تتنويو حي افيا 


اق ةا ا و اس 1 ان يدر ا 2 ا ا ا 
وَمِثْلَةَالْفَرَدٌ إذ يضاف فافهم هديت الرشد كا شحاف 


م6 8 8 +8 قد 


قال الشارح وفقه الله : 

ذكر النَّاظم حمَدُأنَهُ هنا حملةَ من القواعد المنظومة الععانة بدلالات الألفاظ؛ وهي 
تأضو ل الفقه الضق «نها اعد 

وآنطوت هَذِهِ الأبيات الأربعة على ذِكُر سنّة ألفاظٍ موضوعة للدّلالة على (العموم)؛ 
وهوشمول جميع الأفراد التَّاشئى عن العام. 

و(العامٌ) أصطلاحًا هو: القول الموضوع لاستغراق جميع أفراده بلا حَضْر. 

فأوَّها: (أل) الدّاخلة على المفرد والجمع. 

والمراد بها: (أل) التي للجنس؛ كقوله تعالى: (إإِنَّ لضي لني خْسْرٍ 45 [العصر]» 
نوي تفيل أن شيع بعس الإسان فى خسار 

ومذل المطيقق 121152 ذكرمرقوله: (كَالعَلِيم)؛ ومدًا التّمثيل يحَمَل على أمرين: 

أحدهما: إرادة آسم اللّه (العليم). 

والآخر: عدم إرادة أسمه. 


والّذي جرى عليه النّاظم في شَّرْ حه هو: الأوّل. 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


والذي فصع يه القاغناة عوة الحَاق: كقرلياء نالفل حر )4 تإكناتدلغل الغمريه 
لأنّ كل موصوف بالعلم فإنَّه يكون موصوقًا بالحياة. 

وثانيها: النَكِرَاتٌ في يساق النفي. 

وثالثها: النَكِرَاتُ في سياق النّمي. 

والنّمي والنَّهي يشتركان في كونه دالَّيْن على العدم» ويفترقان في الصَّيغة الدالّة عليها؛ 

فللئّهي صيغة تختصٌّ به. وهي: دخول (ل١)‏ النّاهية على الفعل المضارع» وعلامتها: 
جَرْم الفعل المضارع. 

وأما تفي فأدواته كثيرة. 

واللّمظان المذكوران متعلّان بالتكرة حال النَّمْي والنَّميء وزاد المصيّف في «القواعد 
والأصول الجامعة» عَدَّ (التكرة في سياق الشّرط) مما يفيد العموم من التكرات» وإلى 
ذَلِكَ أشرتٌ بقولي: 

وَزَاه اولس فق حيرو[ 11 الكسرزااق قباطي فتكسذا 

ورابعها: (مَنْ). 

وخخامسنها: (ما) الاسميّة دون الحرفيّة عند الجمهور. 

وسادسها: المفرد المضاف؟ ولا قائلٌ به هلكّدًَا على وجه الإطلاق الذي أورده النَّاظمء 
لكِنّ مراده هو: المضاف إلى معرفة» فعلى ذَلِكَ جَرَى في (شَرْ حه). وفي «القواعد 
والآصول الجامعة»). 

والمختار في المسألة: أنَّ سم الجنس المفرد ذا أضيف إلى معرفةٍ أفاد العموم. 

فالمفرد المضاف َعم بشرطين: 


أحدهما: أن يكون أسمَ جنس . 


شرح «منظومة القواعد الفقهية) 


والآخر: أن يكون مضافا إلى معرفة. 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


قال ا لصتف وحمه الله: 


وَلَايِمٌالحُكُم حَنَى تَتَمِهْ يتمد تَرْتَقِعْ 


م6 9 8 5 قد 


قَالَ الشارح وفقه اللّه: 

لكر اناكم رَحمَدُأنَهُ قاعدةً أخرى من القواعد المنظومة؛ هي قاعدة: (أن الأحكام لا 
تتم ولا يترتّب عليها مُقتضاها والحكم المعلّق بها؛ حتّى تتم شروطها وتنتفي 
موانعها). صرَّح بها النّاظم في شر حه)». 

وزاد في «القواعد والأصول الجامعة»: وجودً الأركان؛ وهي زيادة لا حاجة إليها؛ لذن 
ل ا 

فالموافق في وَضْع مَذِهِ القاعدة: أن الحكم م: مُتَعلقٌ بالشروط والموائع 

فمن قواعد الشّريعة العظام أنَّ الحكم على السَّيء منوطٌ بأمرين: 

أحدهما: أجتماع شروطه؛ وتقدم أنّ الشّرط: وَضْففٌ خارج عن ماهية الشَّىء يلزم من 
عدمه عدم ما عُلَّق عليه. 

والآخر: آنتفاء موانعه» وأشار إلى (الانتفاء) ب(الارتفاع)» أي عدم الوجود. 

و(المانع) أصطلاحًا: وَضْفٌ خارج عن ماهية الشَّيءء يلزم من وجوده عَدَمُ ما عَلّق 
عليه. 


8 


2 2 20 


شرح «منظومة القواعد الفقهية) 


فال ا لصتف رحمه الله : 


وَمَنْ أتى ب عَلَيّهِ مِنْ عَمَل قد أسْتَحَو مَالَهعَلَ العَمَل 


م6 2 8 5 قد 


قَالَ الشارح وفقه اللّه: 

ذَكَر النَّاظْم مَهُلنَهُ قاعدةً أخرى من القواعد المنظومة؛ هي قاعدة: (أستحقا 
الجزاء مقابل العمل). 

فاستحقاق جزاء العمل مُتوقّففٌ على الوفاء بالعمل نفسهه فمَنْ وَفْ بالعمل أستحقٌّ 
الجزاء» ومَذًا جار فيم| يكون بين العبد وربّهء وفيهم| يكون بين العبد وغيره. 

داري سل رياس ادر ججراء» وكد لك من عمل 
لعن طي ا عل الرجة العقون عليه نيما نقد اسح قّ الجزاء عليه 


6 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


قال المصنف رحمه الله : 
ماد العم 4 ا # ود من يدلا 


م6 9 كي + قد 


قَالَ الشارح وفقه اللّه: 

لات مله قاعدةً أخرى من القواعد المنظومة؛ هي قاعدة: (فعل بعض 
المأمور إن شق فعل كله). 

وغل كلزوالقاعدة هر العيادات النى شقيل اللبتهوويأن تق صبور امه عندء 
بعضها؛ كالصّلاة قاعدًا؛ فإِنَّ حقيقة الصّلاة باقيةٌ شرعًا مع زوال بعضها (وهو القيام): 
فمّن قير على الصّلاة وم يقدر على القيام فيها فإنَّهِ يأ بم| يقدر عليه» فيصل قاعدًا. 

وأمّا العبادات الي لا تقبل النَخْض فلا تجري فيها القاعدة؛ كمَنْ قير على صيام بعض 
اليوم وعَجَز عن صيامه كلّه فإنّهِ لايُؤمّر بصيام ما يقدر عليه؛ لأنَّ مذِهِ العبادة لا تقبل 
التعْضِء فلا يسمّى العبد صائ) حنّى يصوم النّهار كلّه من طلوع الفجر الثَّانِ إلى غروب 


2 2 


شرح «منظومة القواعد الفقهية) 


قال المصنف رحمه الله : 
رع ةر 4 ع 0 3 1 50 َه 0 :5 
زكل قاشبياعناخانذون ندااك امه الحييى با يدون 


م6 8 8 5 قد 


قَالَ الشارح وفقه اللّه: 

ذكر النَّاظم رَيِمَهُلَنَهُ قاعدةً أخرى من القواعد المنظومة؛ هي قاعدة: (الضّمان 2 
المأذون به؛ ضما نشاً عن مأذون فيه كان تابعا له. فلا ضمانَ على صاحبه). 

والإذن نوعان: 

فالتُوع الأوّل: الإذن العْرفٌ؛ وهو: إِذْنَ العبد في حقّه لغيره. 

فَمَنْ أن له غيره فلا ضمان له بشرطين: 

أحدهما: ثبوت الملّك في حقٌ الآذِن؛ فيكون مالكًا كَا يلا أذن فيه. 

والآخر: أهليّة المأذون له في التّصرف. 

والنّوع الثاني: الإذن الشَّرعي؛ وهو: إذن الشَّرِع للعبد. 

وعلى العبد الضّمان بشرطين: 

أحدهما: أن يكون في الإذن مصلحة مباشرةٌ للعبد. 

والآخر: آنتفاء المٌسرر عن صاحب المأذون له فيه كمّنْ بلّغْ به الجوع مبلّعّهِ حنّى 
خشي الهلاك؛ فوجدّ شاةً فذّبحها وأَكَلهاء فإنَّه ينتفع بأكْلها مع ضانها؛ لأنَّ الحامل له على 
كلها هو دَفُمُ المَّرر عن نفسه. ففيه مصلحة مباشِرةٌ له. 

وكذا يمكن أن ينفي الضّرر عن غيره ما أن له فيه بأن يدفع له شاةً أو قيمتها. 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


قَالَ المصنف رحمه الله : 


ف 2 3 00 4:1 ود خرن لق 5 و3 0 
لاا وَهيّ التي قد أوجَبّت لشرعته 


م6 9 8 5 قد 


قَالَ الشارح وفقه اللّه: 

ذكر النَاظم وَِمََآَنَهُ قاعدةً أخرى من القواعد المنظومة؛ هي قاعدة: (الحكم يدور مع 
علته ويخودا وعدما)؛ فالأحكام فق الشرغ مناطة يعلليا. 

والمراد ب (عِلَّة الحُكم): الوصف الظّاهر المنضبط الذي عُلّق به الُكم الشّرعٌ 

ومن متعلّقات مدا الأصل: أنَّ الحُكم يدور مع عِلَّنه. 

والمراد ب (الدّوران): الوجود والعدم, والتّمَي والإثبات» وهَلدًا معنى قول الفقهاء: 
الحكم يدور مع عِلّته وجودًا وعَدمّاء ونفيا وإثبانًا». 

وهو مشروطٌ بشرطين: 

أحدهما: أن تكون العلة قيقد 

والكحره زوالا دل شاه -50 عِلَّنه؛ِ فإذا وَرَد الدّلِيل أنَّ الحكم باقٍ 
وأرتفعت العِلّة يبقى الكم ولا يتعلّق بتلك العلّة. 


1 
2 


شرح «منظومة القواعد الفقهية) 


وَكَل فَرْط لَازِمٌلِلْعَاقَِِدٍ لبس رجي 


0 


قال الشارح 7-7 الله : 
ذكر النَّاظم وَِمََآَنَهُ قاعدةً أخرى من القواعد المنظومة؛ هي قاعدة: (الشروط 2 


العقود التي تَبرم بين طرفين فأكثر؛ طلبا لمصلحة أو دَفْعًا لفسدة) . 
فالشّروط المتعلّقة بالعقود نوعان: 
الأوّل: شروط العقود؛ وهي الشّروط الأصلية للعقد. 
والثّاني: شروطٌ في العقود؛ وهي الشُروط الزّائدة عن أصل العقد الْتُقّىَ عليها بين 
المتعاقديّن؛ طَلَبّا لمصلحة, أو دَفْعًا لمفسدة. 
فيا كان من مذ الشّروط فإِنَّ الشّروط الي تكون بين المتعاقديّن في العقود تلزمهم|؛ إل 


1 0-7 
- اح و 3 00 37 ال كم 32 م ا 01 0 مرا 


5 
2 
35 
ع 
5 

3 
006 
١‏ 
و 
0 
ث 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


قَالَ المصنف رحمه الله : 


و و ا 0 ار 5 و2 50 ها و 
تَسْتَعْمل القرّعة عِنْدَ المبُّهَم| 2 منَّالحقوقي أو لدى الترّاحم 


م6 9 8 +5 قد 


قَالَ الشارح وفقه اللّه: 

ذكر النّاظم رَِمَُلَنَهُ قاعدةً أخرى من القواعد المنظومة؛ هي قاعدة: (القرعة). 
والقرعة هي: الاستهام لاختيار شيءِ دون قَضْد تعييئه مُسبقَا. 

والاستهام: الضَّرب بالسّهام؛ ىا كانت تفعله العربء ثم أَقيمَ غيده مَقامّه. 
وذكر النَّاظم أنَّ القرعة تُستعمّل في مُقامين: 

أحدهما: مقامٌ الإبهام؛ لتعيين ما يراد تمييزه. 


والآخر: مقام الازدحام؛ لتبيان ما يراد تقديمه. 


54 8 ه 
5 


60 5 ها 


شرح «منظومة القواعد الفقهية) 


قال المصنف رحمه الله : 
0 7 عو كي ارقا بيو عزن 0 16 ري حر فاه به يام ضر -ه 


م6 9 8 5 قد 


قَالَ الشارح وفقه اللّه: 

ذكر النَاظم رَحمَدُلنَهُ قاعدةً أخرى من القواعد المنظومة؛ هي قاعدة: (أجتماع عملين 
من جنس واحد). 

ومّلذه القاعدة مندرجة تحت أصل عظيم عند الفقهاء هو: (تداخل الأعمال). 

فالأعال إذا أجتمعت لما حالان: 

أحدهما: الازدحام؛ وسبق تحرير أحكامه في تزاحم المصالح والمفاسد. 

والآخر: التّداخل. 

ومن فروعه أنه إذا أجتمع عملانٍ فل أحدهماء ونُويا معًا. 

وهو مشروطٌ بثلائة شروط: 

أحدها: أن يكون العملان من جنس واحدٍ. 

وثانيها: أن يكونا متّفقي الأفعال. 

[مسأنة]: هل يوجد عملان من جنس واحدٍ ويفترقان في الأفعال؟ 

نعم؛ صلاة الجنازة» وصلاة التّفَل أو الفرض؛ فصلاة الجنازة: لا سجود فيها ولا 
ركوعَ؛ فهما من جنس واحده لكِنّ الأفعال غير متّفقةٍ. 


وكذا سجود التّلاوة مع الصَّلاة. 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


م 


2 6 0 ١ + 
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قال ا لصتف رحمه الله : 


2 5 خخ د ضُْ 
ااا ا ا كا ال ك2 


م6 9 كه 5 قد 


قَالَ الشارح وفقه اللّه: 

ذكر الَّاظم رَحمَدُأنَهُ قاعدةً أخرى من القواعد المنظومة؛ وهي قاعدة: (المشغول لا 
يُشَفل). 

أي أنَّ العين المشغولة بحُكم لا تُشْعَل بغيره؛ كدارٍ موقوفةٍ فلا ُرمُن. 

والتّحقيق: أنَّ ما مَذِِ القاعدة مُقيّدةٌ به| يرجع على الإشغال بالإبطال دون غيرهء فإن رجع 
إشغاكًا الجديد بإبطال القديم مُيِع منه وإلَالم يُمنّء وإليه أشار أبن عثيمينّ يمه الله 
بقوله: 


و 
١ 6‏ 0 ل / 13 طنت ا حكن ا 
52 و .و .4 يي 2 رَّ ف اليه دي 


م ه 


طروت 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


قال الصتف ورحمه الله : 


0 6 جاو ا و ال ط 5 ل لق بو 0 0 7 
ومن يؤدعن أخيهواجبًا لهالرجوع إن نوَى يطالِبًا 


م6 2 كه 5 قد 


قَالَ الشارح وفقه اللّه: 

ذكر النّاظم رَيِمَُأَنَهُ قاعدةً أخرى من القواعد المنظومة؛ وهي: (أن من أدى عن غيره 
واجبًا قله الرجوع بمطالبته إذا نوى). 

فَمَنْ أدّى عن أخيه دَيْنَا ولم ينو الرّجوعَ إليه فإنّهِ لا يجوز الرّجوع إليه. وإن نواه جاز له 


الرّجوع إليه. 


شرح «منظومة القواعد الفقهية) 


فال الصتف رحمه الله 
وَالوَاز زع الطَّلِعِيْ عَنْ العِضْيَانٍ الوا زع الشَّرْعِيْ بلَانُكُرَانٍ 
وَالْحَفديِنَهعَل التَّمَام 1ت انكام تاقساواه 
م الصَلَاةٌ مع ملام شَائِع عَلَ النِيْ وَصَحِهِ وَالتَبِع 


م6 7 8 5 قد 


قَالَ الشارح وفقه اللّه: 

ذكر النَّاظم م1 أله قاعدةً أخرى من القواعد المنظومة؛ وهي قاعدة: (الاعتداد 
بالوازع الطبعي؛ وأنه بمنزلة الوازع الشرعي). 

والوازعٌ هو: الرادعَ عن الشيء الموجب تركه. 

وذكر المصدّف أنه نوعان: 

أحدهما: الوازع الطَبعيُ؛ وهو المغروس في الحبلّة الطبعيّة. 

والآخر: الوازع الشّرعيٌ؛ وهو المرَنَّب من العقوبات في الصّرْعَة الدينيّة. 

ووراءهما وازعٌ ثالثٌ لم يذكره المصئف: وهو الوازع السّلطاني. ذكره الطّاهر أبن 
عاشور في كتابه في «المقاصد). 

تمع الأنواع الثّلاثة بقولي: 

وَالوَانِع الطّلْعِيْ عَنِ العِضْيَانِ كَالوَازٍ زع الشّرْعِيّ والشْضَانٍ 
وا سبي ياة ساق لكاب عل ماينانني قاد 


00 2 
وفق الله الجميع لمايحب ويرضى. 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


اشر لي مان ا 


ليلة الأربعاء الرابع من شهر جمادى الأولى 


تين امت ال م فين ١٠‏ الب 119 تن عفادم 


سنة ثمان وثلاثين بعد الأربعمائة والألف 


في المسجد التبوي بمدينة الرسول صََكلَ انوس 


أل 


0د عت كم 


